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 المقدمة 
على المحمود  لله  والكمال، الحمد  الجلال  بصفات  الموصوف  حال،   كل 

بم سبحانهالمعروف  أحمده  والإفضال.  الإنعام  الشاكرين  زيد    وهو   ، حمد 
  كل حال

يك   ، المحمود على كل حال، وف  إله إلا الله وحده لا سرر وأشهد أن لا 
والجلا  ، له العظمة  محم ذو  أن  وأشهد  ورسولهل.  عبده   الصادق   ، يلهخلو   دا 

الل المعقود، والالمصدوق، صاحب  اللهم صل على عبدك  حوض المورود واء   .

ً ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خي  صحب وآل، وسلم تسليمً   ا. ا كثي 
 وبعد. 
الموضوعفقد   هذا  اختيار  إلى  وتعالى،  تبارك    الله 

بي     ، وفقت  الخلع  أحكام 
ال القرآنو   ، نبويةالسنة  بك  الموضوعو ية،  القراءات  تعالى،  يتعلق  وسنة  تاب الله 

ف العلوم -صلى الله عليه وسلم -نبيه   وأجل العلوم.  ، والعلم به من أسرر
  اختار هذا الموضوعو 

  جعلتت 
، عدة  تعالى  بعد توفيق الله   من الأسباب الت 

  أسباب. 
أحد    –1 هو  الخلع  يعة  إن  الشر الحيا حلول  استحالة  ،  عند  الزوجي   بي    ة 
تفتفل أن  عية،نفسدي  لمرأة  الشر بالضوابط  زوجها  من  فيه  ها   عظمة  وتظهر 

بالإس حقوقها  كامل  وإعطائها  للمرأة،  وإنصافه  ودون  لام،  عية،  سرر ضوابط 
 بحقوق الرجل.  المساس

الأبحا  –2 الأكير  المتواترة  ث  للقراءات  تعط  لم  الموضوع    هذا 
ف    جاءت 

ت 
  
  تخص هاستنباط الأحكام حقها ف 

 امة. ألة الهذه المسمنها والت 
  هذه المسألة وكذلك  السنة  رواياتتعدد    ن بيان أ  –3

تعدد القراءات على    ف 
. لفظة واحدة 

ً
  المسألة وأكسبته مرونة وشمولا

 وسعت الحكم ف 
 خطة البحث: 

 مطالب، وخاتمة أربعةوقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، و 
  حكم الخلع القراءات المتواترة وأ: ولالمطلب الأ

 ثرها ف 
  المطلب 

  حكم الخلع : الثان 
 أثر تعدد روايات السنة ف 

 عند الأئمة الأربعة.  حكم الخلع: لثالمطلب الثا
  منالرابعالمطلب 

 حق الخلع.  له : مذاهب الفقهاء ف 
  هذا البحث. الخاتمة: وتتضمن أهم ال

  توصلت إليها ف 
 نتائج الت 

    الفهارس العامة -1
 نية فهارس الآيات القرآ -2
  . راجعوالم ، الأعلام -4وية  فهارس الأحاديث النب -3

 لبحث: منهج ا
  عن حكم الخلع وأدآب

  معرض حديتر
 : ه أنهج ما يلى  ف 
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ورقمها الآيذكر  أ -1 سورتها  إلى   وأعزوها  القرآنية  القراءات   ، ة  أذكر  ثم 
الآية   

ف  وردت    
الت  بها   ، المتواترة  قرأ  من  إلى   قراءة  أسباب وأذكر    ، وأعزو كل 

ول  . الحديث عليها  تها وحكم أهلأذكر الأحاديث بألفاظها وتخريجا مث . الي  
الأ  -2 أقوال  الأئأذكر        ربعةمة 

ً
ترتيبً إجمالَّ ثم  زمنيً ا  مرتبة  أقوال كل  ا،  أذكر 

،  مذهب
ً
تفصيلَ المذهب  رأي  ذكر  عند  المصدر  أقوال   تتتشابه  ذا وإ  وأذكر 

؛ فأذكرها  تتوافق  أو      المذاهب 
ف  تتفق  قد  المذاهب  بعض  لأن  الرأي وذلك   

الاست   
ف  فموتختلف  يستدل  نهدلال،  من  لقولم  حجة  ويجعلها  ،  هبالقراءات 

 د بالسنة دون القراءات. ومنهم من يستشه
الآ -3 أناقش  والفقهاء  الأئمة  أقوال  عرض  ما  بعد  الأقوال  بي    وأرجح  راء 

  ذلك. 
 أمكنت 
المختلفة  بجمعأقوم   -4 ثم  الأقوال  المسألة؛    

حد  ف  على   قول  ،  ا أفرد كل 
أفادته الأخرى، وهذا ما كان   ذي غي  الا  كل قراءة أفادت حكمً كل رواية و   على  أن

مباسرر   
ً
على  سببا الدليل  أقيم  ثم  الفقهاء،  اختلاف    

ف   
ً
حكمي   ا المسألة    

ف  أن   ،  
 حكم بالعزيمةِ وآخرُ مخفف
ً
 يشمل أصحاب الأعذار والحاجات.  ا

ف على  إذا لم أق  . توثيق القواعد الفقهية الأصولية من الكتب المعتمدة -5
  لبعض المذاهب    قول

  مسألة ما ف 
كتب المذهب، أذهب إلى  بعض أمهات    ف 

  ينهج أصحابها نهج المذهب، فمث
  كتب الأحناف   لا ً ما المراجع الت 

لا أجده ف 
 إلى   ) أحكام القرآن  

ُ
  كتب المالكية أذهب إلى  ذهبت

للجصاص ( وما لا أجده ف 
 ) أحكام القرآن لابن العرن   ( . 

، وإذا كان  درها المعتمدةالأحاديث والآثار الواردة من مصا  جيــــأقوم بتخر  -6
اكتف الصحيحي      

ف  من الحديث  تخريجه  ذكرت  يكن  لم  وإن  بذكرهما،  يت 
التخريــــج من كتب  عليها  وقفت    

الت  أجد    ، المصادر  لا  قد  الأحاديث  وبعض 
 
ً
. فأذهبُ إلى  كتب المتأخرين المتخصصي   للمتقدمي   من أهل العلم فيها قولَّ

  هذ
. بالحمد ناض الدين الأا الشأن، كفضيلة الشيخ مف   

 ن 
م -7 ترجمة  و أذكر  الأعلام،  من  البحث    

ف  ذكره   يرد  لمن   ترك أختصرة 
جمة للمشهورين منهم ال ، فهؤلاء أشهر من وأئمة المذاهبكالبخاري ومسلم،  :  ي 

جم لهم.    أن يي 
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 مقدمة الموضوع 
م من جنسه  للإنسان  خلق  أنه  تعالى،  من رحمة الله  ويسكن  إن  به  يأنس  ا 

مْ مِنْ }   تعالى: ، قال  عنده فؤاده
 
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َ
وَ ال

ُ
سٍ وَا  ه

ْ
ف
َ
وْجَهَا  ن

َ
هَا ز

ْ
ةٍ وَجَعَلَ مِن

َ
حِد

يْهَالِيَسْ 
َ
إِل نَ 

 
سبحانه: 189الأعراف/   {]ك مِنْ }   [،وقال  مْ 

 
ك
َ
ل قَ 

َ
ل
َ
خ  

ْ
ن
َ
أ آيَاتِهِ  وَمِنْ 

يْهَا وَجَعَ 
َ
وا إِل

ُ
ن
 
سْك

َ
وَاجًا لِت

ْ
ز
َ
مْ أ

 
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

ً
ة
َّ
مْ مَوَد

 
ك
َ
    لَ بَيْن

َّ
 إِن

ً
 وَرَحْمَة

َ
ِ  ذ

وْمٍ ف 
َ
يَاتٍ لِق

َ
 لآ

َ
لِك

 
َ
رُون

َ
ك
َ
ف
َ
]النساء/ يَت  }21  ، الزوجي   بي    الحياة  تستحيل  قد  ذلك  مع كل  لكن   ،]

م إقامة حدود الله  يقدر على  لا  أصبح  أنه  أحدهما  الويرى  ولا  يكة،  وفاء ع سرر
الطرف الآخر لا يرى ذلك ولا    بحقوقه عليه، ويريد أن ينهَ  هذه العلاقة، لكن

 . يكهشر فيه، ويتمسك ب يرغب
يــــع بالخلع متن ، حت  ولو هنا جاء التشر   ذلك من الزوجي  

 لمن يرغب ف 
ً
فسا

، والخلع خلاف الطلاق، فأبيح  
أخذ العوض مقابل   فيه  لم يرغب الطرف الثان 

م الألفة عدله بي   عباده، أنه أباح لهما الفراق حال عد  إنفاذ هذا الأمر، وهذا من
وجعل   الرباط، والوفاق،  فك  حق  ولا  وا  لهما  تعنت  بلا  بالمعروف،  لمفارقة 

الرعاية مع  بهن  الوصية  مع  القوامة،  عليهن  للرجال  وجعل  من لكن  ،  إرهاق، 
، ماذا لو فوضت حكيحل لها فك هذا الرباط ؟ و   ؟ هل المرأةيملك هذا الخلع

ً
ما

وليها   قام  لو  وماذا  زوجها؟  من  خلعها  له  أن كما  لصغرها؟    بخلعها أيحق 
 ؟ ه فك هذا الرباطميعًا يحق لن هؤلاء جن مِ مَ ف؟ ها عللسلطان خل

  هذه المسألة   
  تفصيل القول ف 

فما   ، كل هذه الأسئلة، جوابها إن شاء الله ف 
أعطتها  مثلما  الحقوق،  كامل  وأعطاها  المرأة  أنصف  قانون  ولا  يــــع  تشر من 

 ، العالمي   رب  يعة  سرر الله  وأنصفتها  حريتفأعطاها  كامل  يت  لا  بما  عارض  ها 
وأحكامه،  وطبعتها  بضوابطه  الخلع  لها  ع  سرر أن  الحقوق  هذه  أعظم  ومن   ،

أو  بينهما،    
اض  بالي  إما  وربما   والخلع   ، الولى  بذلك  قام  أو   ،

حكمي   يفوضا  أن 
خلع فلا حرج، إنها رحمة ة مما سبق وقع الهما السلطان، فبأي وسيلخالع علي

. قال الله تع نِ رب العالمي  
ْ
ا يُغ

َ
ق رَّ
َ
ف
َ
 يَت
ْ
   الى:} وَإِن

ً
لَ
 
ُ ك
َ
ُ وَ   اللَّ

َ
 اللَّ

َ
ان
َ
سِعًا  امِنْ سَعَتِهِ وَك

النساء    [ عالج  . [130/ 4حَكِيمًا{  والسنة فقد  أحسن   الكتاب  الخلع  مسألة 
  الخلع، إيلام لنفس المخلوع قبل الخالع، حت   

نك لتلحظ قوة  إمعالجة، لأن ف 
اته وحروفه،   ء من أصله فالخلع بالفتح يدل على ناللفظ ودلالته من ني   

زع الشر
ه، حت  إن عدة المخلوعة أقل من عدة المطلقة، وهو  ، دون بقاء أثر لوجذوره

عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان عند أحمد وروي ذلك    قول
عثمان، وإسحاق،  المنذر   بن  فعن  و   ، وابن  الحديث،  بهذا  بن احتجوا  عبد الله 

  الله  -عباس  
ثا  - عنهما  رض  امرأة  س، اختلعت من س بن شمابت بن قي»أن 

النت     عهد  عليه وسلماللهصلى    -زوجها على  فأمرها  -  عليه    صلى الله   النت     ، 
 . (1)أن تعتد بحيضة« -وسلم

 
مذي رقم ) روا   (1)     (1185ه الي 

   اب ما جا الطلاق، ب  ف 
  2229، وأبو داود رقم )الخلعء ف 

  الطلاق، باب ف 
( ف 

مذي: هذا حديث حسن غريب  . الخلع، وقال الي 
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 الأولالمطلب 
ي حكم الخلع المتواترةالقراءات 

 
 وأثرها ف

  كلمة يخافا، كل منهما أفادت حك
 غي  ما أفادته جاءت قراءتان متواترتان ف 

ً
ما

يعة الإسعلى أحكا  مرونةى، لتدخل السعة والالأخر  لامية، ولك  تسع كل م الشر
 اختلافاتهم. مع حالات البشر 

نَّ  
ُ
مُوه

ُ
يْت
َ
ا آت وا مِمَّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
 
ك
َ
  قال الله تعالى:  } وَلا يَحِلُّ ل

َّ
لَّ
َ
 يَخافا أ

ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَّ
ً
يْئا

َ
ش

ِ {  ]ا
َ
 اللَّ

َ
ود
ُ
 [. 229/  2لبقرة: يُقِيما حُد

الأولى الياء    :   القراءة  أبقرأ بضم  )يخافا(    كلمة 
 و جعفر ويعقوب وحمزة،ف 

 . هما وعليه يكن الخلع ليس إلى الزوجي    وعلى هذه القراءة، جعل الخوف لغي 
  كلمة )يخافا  القراءة الثانية: 

( نافع وابن كثي  وأبو عمرو وابن  قرأ بفتح الياء ف 
  وخل

وعليه  ،  ف الزوج والمرأةبمعت  إلا أن يخاف، وه   عامر وعاصم والكسان 
 . (1)يكون الخلع إليهما

 :  توجيه القراءتي  
( زرعة:  أبو  فجعل  قال  خفتم  فإن  بعدها  قوله  حجته  الياء  بضم  قرأ  من 

هما ولم يقل فإن خافا أ   : ومن قرأ   الخوف لغي  ن يخافا{ بالفتح حجتهم ما  }إلا 
  التفسي  }إلا أن يخافا{ أي إلا أ

دود الله ن يخاف الزوج والمرأة ألا يقيما حجاء ف 
ة(يجب لكل واحد منهما فيما   . (2)على صاحبه من الحق والعشر

 تعريف الخلع: 
من  إلا  يكون  لا  والخلع   ، خاتمى  وخلعت   ، ثون   خلعت  قولك:  من  الخلع، 

 (3) الأدون للأعلى 
ال افتدت  فقد وإذا  ذلك  إلى  فأجابها  منه  ليبينها  لزوجها  تعطيه  بمال  مرأة 

م واحد  كل  وخلع  منه  و بانت  صاحبه،  لباس  ا  الاسمنهما  ذلك   من 
ُ
لع لخ

 
َ
لع. وقد اختلعت المرأة منه اختلاعا، إذا افتدت بمالها. فهذا معت  والمصدر الخ

 . (4) الخلع عند الفقهاء
   
ف  أول خلع  إن  العلم  أهل    الإسلا وقال 

ابن قيس رض  ثابت  بي    الله   م كان 
 عنه وامرأته

 
  القراءات العشر لابن الجزري: ) ( النشر 1)

 ( 227/ 2ف 
 135( حجة القراءات لأن   زرعة: ص 2)
 170( انظر: حلية الفقهاء لابن فارس: ص3)
(4  : )المتوف  منصور  أبو  الهروي،  الأزهري  بن  أحمد  بن  محمد  اللغة،  تهذيب  انظر:  المحقق:  370(  ه(، 

اث العرن   محمد عوض مرع 
وت  –ب، دار إحياء الي   114ص 1م، ج2001 الطبعة: الأولى، -بي 
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  الله
رض  عباس  ابن  امرأة  فعن  أن  عنهما:  بن    أثابت  القيس    --نت    تت 
  ثابت بن قيس، ما أعت  فقالت: يا رسول الله، 

  خلق، ولا دين، ولكت 
ب عليه ف 

النت     فقال  الإسلام.    
ف  الكفر  نعم.    --أكره  قالت:  حديقته(  عليه  )أتردين   :

 . (1): )اقبل الحديقة وطلقها تطليقة( -- فقال رسول الله

ي المطلب 
 الثان 

ي ثأ
 
 حكم الخلع ر تعدد روايات السنة ف

عكرمة،   النت   صلى الله عن  أتت  قيس  بن  ثابت  امرأة  أن  عباس،  ابن    عن 
  خلق ولا  

عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه ف 
  الإ 

الكفر ف  أكره    
:  -صلى الله عليه وسلم  -سلام، فقال رسول الله  دين، ولكت 

حديقت عليه  رسول الله صلى »أتردين  قال  نعم،  قالت:  وسل  ه؟«  عليه  : مالله 

 . (2) طلقها تطليقة«»اقبل الحديقة و 
  الخلع دون زيادة، وهو ما عليه الجمهور أن  

الرواية ذكر العوض ف    هذه 
ف 

  الخلع غي  جائز. 
 الزيادة على المهر ف 

: فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة فلو لم يك  
ن قال الشوكان 

الفد إليها كانت  أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ  ية ضائعة وقأمرها  د أفاد ما ذكرناه 
  الله عنه–منها اكير مما صار إليها منه وقد ذهب إلى هذا على   

وطاووس   -رض 
أنه لا يجوز    مهور وعطاء والزهري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وذهب الج إلى 

 
ً
احَ عَ أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه استدلالا

َ
لا جُن

َ
يْهِمَا  بقوله تعالى: }ف

َ
ل

  فِيمَ 
ْ
ت
َ
د
َ
ت
ْ
اف الروايات [، ف229]البقرة:   بِهِ{ا  ، ويجاب بأن  إنه عام للقليل والكثي 
 . (3)نة للنهَ  عن الزيادة مخصصة لذلكالمتضم

وأما الزيادة على ما أمهرها زوجها، فقد ضعف تلك الرواية أكير من واحد من  
 أهل الحديث. 

، عن أن   سعيد قال: بيه، عن جدهبن عطية، عن أبن الحسن    فعن الحسي   
ا أن تختلع من زوجها فأتت    

لنت   صلى الله عليه وسلم مع زوجها  أرادت أخت 
فق  , ذلك  له  عليه فذكرت  تردين   " وسلم:  عليه  رسول الله صلى الله  لها  ال 

قته ه ويطلقك؟ " قالت: نعم وأزيده , فقال لها الثانية: تردين عليه حديحديقت

 
 فِيهِ 5273( رقم  46/ 7رواه البخاري : )( 1)

ُ
ق
َ
لا
َّ
يْفَ الط

َ
عِ وَك

ْ
ل
ُ
 ، بَابُ الخ

 ( 5273رقم ) ( 46/ 7) لطلاق فيه: ف ا بخاري، باب الخلع وكي صحيح ال ( 2
3  )     

اليمت    
الشوكان  الله  عبد  بن  محمد  بن  على   بن  محمد  البهية:  الدرر  ح 

سرر المضية  الدراري  ينظر: 
 :  ( 228/ 2م. )1987 -ه 1407الطبعة: الأولى  -ه(، دار الكتب العلمية 1250)المتوف 
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الثالثويطلقك؟ " قالت: نعم وأزيده ف لها  قالت: نعم وأزيقال   , , فة  خلعها  ده 
 . (1)فردت عليه حديقته وزادته

لم  لأنه  فيه  أنه لا حجة  مع  إسناده ضعف    
ف  الحديث  : هذا   

الشوكان  قال 
ا  مِمَّ وا 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت  
ْ
ن
َ
أ مْ 

 
ك
َ
ل يَحِلُّ  }وَلا   : تعالى  قوله  وأيضا  الزيادة  تسليم  على  يقررها 

 
ً
يْئا

َ
ش نَّ 

ُ
مُوه

ُ
يْت
َ
   آت

ْ
ن
َ
أ  
َّ
]البقرة: إِلَّ  } ِ

َ
اللَّ  

َ
ود
ُ
حُد يُقِيمَا   

َّ
لَّ
َ
أ ا 
َ
اف
َ
يَخ يدل على منع 229   ]

وهن لا كله الأخذ مما آتيتموهن إلا مع ذلك الأمر فلا بأس أن تأخذوا مما آتيتم
 . (2) يهفضلا عن زيادة عل

النت       حديث ضيــــح بأن 
الدارقطت    سي   

فرق    -لمصلى الله عليه وس  –وف 
التناز  ابينهما بعد قبولها    أصدقها ل عن الحديقة 

أنه يجوز إيها، و   لت  يفهم منه 
قبلت قضاء رسول الله صلى   قد  بدليل قول زوجها:  بينهما،  يفرق  أن    

للقاض 
 الله عليه وسلم"

, أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده    أبو الزبي 
ن  فعن ابن جريــــج , أخي 
, فقال النت    ديقة فكرهتهابن سلول وكان أصدقها ح  زينب بنت عبد الله بن أن   

  أعطاك؟« , قالت: نعم وزيادة  
صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته الت 

فلا   الزيادة  »أما  وسلم:  عليه  النت   صلى الله  فقال  قالت: ,   , حديقته«  ولكن 
فأ  نعم قبل,  قد  قال:   , بن قيس  ثابت  بلغ ذلك  فلما  له وخلا سبيلها  ت خذها 

 . (3)سلم"رسول الله صلى الله عليه و قضاء 
  الله عنه  – الجليل ثابت بن قيس  ومما يدل على ورع الصحان   

قوله:    -رض 
قبل  من  زوجه  زكته  وقد  لا  وكيف  »نعم«،  قال:  رسول الله؟  يا  ذلك  أيطيب 

  خلق ولا دين". 
 بقولها:" لا أعيب عليه ف 

 
بكر    (  1 أبو   ،  

الخراسان  وْجِردي  شَْ
ُ
الخ موش  بن  على   بن   

الحسي   بن  أحمد  ى:  الكي  السي      
ف  الحديث 
  )ت:  

وت   -عطا ه( تحقيق: محمد عبد القادر  458البيهف   لبنات  -دار الكتب العلمية، بي 
 (. 14850(، رقم )514/ 7م. )  2003  -ه  1424الطبعة: الثالثة، 

 ل ابن حبانوقا ي وهشيم وأحمد ويحت   قال ابن الجوزي: إن هذا إسناد لا يصح أما عطية فقد ضعفه الثور 
يحل  قد لا  بأحاديث  يحدث  فقال شعبة هو كذاب  عمارة  بن  الحسن  وأما  التعجب  إلا على  كتب حديثه 
 وضعها.  

  : الجوزي )ت  الرحمن بن على  بن محمد  الفرج عبد  أبو  الدين  الخلاف: جمال    أحاديث 
التحقيق ف  انظر: 

597   
السعدن  محمد  الحميد  عبد  مسعد  تحقيق:  العلمية    -ه(  الكتب  وت    –دار  الأولى   -بي   : الطبعة 

 ( 288/ 2ه. )1415،
ح ال  (2 : )ينظر: الدراري المضية سرر  

 ( 228/ 2درر البهية للشوكان 
: أبو الحسن على  بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن      (  3  

  سي   الدارقطت 
الحديث ف 

)ت:     
الدارقطت  البغدادي  وعلق    ه(،385دينار  نصه  وضبط  الا عليحققه  شعيب  عبد  رنؤوط،  ه:  حسن 

وت  : مؤسسة الرسالة، بي  ، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم. الناسرر  لبنان  -المنعم شلت  
 ( 3629( رقم )376/ 4م. )  2004  -ه  1424الطبعة: الأولى، 
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  الله عنه-فعن عمر
  ا   -رض 

لإسلام حبيبة بنت سهل  قال: إن أول مختلعة ف 
شماس فأتت النت   صلى الله عليه وسلم فقالت: بن  نت تحت ثابت بن قيسكا

ل فقال  ثابت،  ولا  أنا  لا  رسول الله  قالت: يا  منه؟  أخذت  ما  عليه  أتردين  ها:" 
تزوج فقانعم، وكان  نخل  حديقة  يا رسول الله؟ ها على  ذلك  أيطيب  ثابت:  ل 

"« ولم يجعل لها نفقة ولا قال: »نعم  . (1) سكت 

 لثالمطلب الثا
ي حكم الاهب ر مذذك

 
 خلع الأئمة ف

قال: »أيما امرأة اختلعت من زوجها   --: أن رسول الله    --فعن ثوبان   
زوجها  سألت  امرأة  »أيما  رواية:    

وف  الجنة«  رائحة  ترح  لم  بأس  غي   من 
  رواية: أن النت   

 (. 2) قال: »إن المختلعات هن المنافقات«   --طلاقها«، وف 
إذا كره الخلع  إما ويباح  زوجها  المرأة  أو  لس  ت  لقه، 

ُ
خ سوء  أو  ته،  عشر وء 

ب  
ً
إثما خافت  أو  حيث دمامته،  الخلع  إلى  إجابتها  للزوج  ويستحب  حقه،  ك  ي 

 .(3)أبيح 
الأحناف:  عند  الخلع  فالخلع  وحكم  زوجها  من  المرأة  اختلعت  جائز،    إذا 

عند بائنة  تطليقة  المالكية،  (4)هموالخلع  أو وعند  يكره،  وقيل  الخلع،  يجوز   :

 
ار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن    (  1   مسند الي  

الحديث ف 
ار )ت:    ه( 292عبيد الله العتك  المعروف بالي  
 ( 9إلى  1، )حقق الأجزاء من  المحقق: محفوظ الرحمن زين الله 
 ( 17إلى  10وعادل بن سعد )حقق الأجزاء من  

ي عبد الخالق الشافعى  )حقق الجزء   ( 18وصي 
: مكتبة العلوم والحكم   المدينة المنورة  -الناسرر

 ( 422/ 1)  م(،2009 م، وانتهت1988طبعة: الأولى، )بدأت  ال
مذي برقم ) 2) مذي:  1187( ، ورقم )1186( أخرجه الي    المختلعات، وقال الي 

  الطلاق، باب ما جاء ف 
( ف 

  الخلع، وسنده قوي. انظر: جامع الأصول:  2226هذا حديث حسن، وأبو داود برقم )
  الطلاق، باب ف 

( ف 
 "المختلعات هنّ المنافقات" وأما رواية    ،132ص 4ج

مذي )    "العلل" ) 1186أخرجها الي 
ي )468/  1( وف  مذي:  986/  3( وابن عدي )467/  2( والطي  ( وقال الي 

 هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي" 
  ضوء القرآن والسنة، لمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري: 3)

:   ( انظر: مختصر الفقه الإسلام  ف  الناسرر
ة، كة العربتمع، الممللمجدار أصداء ا   844م ، ص 2010 -ه  1431ية السعودية، الطبعة: الحادية عشر

: ج4)  171ص  6( انظر: المبسوط للشخش 
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الأولىهو خلا والسلام  علي  -  لقوله   (1) ف  الصلاة  إلى الله -ه  الحلال  »أبغض   :

 .(2)الطلاق«
الشافعية:  تكره    وعند  كانت  أو  والوفاق  الشقاق،    

حالت    
ف  الخلع  يصح 

  خلقه أو دينه أو تحرجت من الإخلال ببعض حقوقه، لما بها 
صحبته لسوء ف 

بــها الزو من الكراهة فافتد  . (3) ج تأديبا فافتدتت ليطلقها أو ض 
لإسقاط يمي   طلاق، ولا يصح ولا    (4)أن الخلع يحرم حيلة    بلة: وعند الحنا

 . (5) يقع؛ لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله

 لب الرابع المط
ي من له 

 
 حق الخلع مذاهب الفقهاء ف

الحنفية و إن  )  : قال  السلطان  عند  جائز  يعتمد بالخلع  عقد  لأنه  ه؛  غي 
  
اض  لة الطلاق    كسائر العقود، وهو   الي  بعوض، وللزوج ولاية إيقاع الطلاق،  بمي  

فلا  العوض،  ام  الي   ولاية  العقد...   ولها  هذا    
ف  السلطان  ة  اط حصر    معت  لاشي 

؛   وإن اختلعت، وه  صحيحة والزوج مريض، فالخلع جائز بالمسمى قل، أو كير
اث لها لعوض القليل، أولى، ولا  لأنه لو طلقها بغي  عوض، كان صحيحا، فبا مي 

لأن اختلعت  الفر   منه؛  وإذا  بسؤالها.....  طلقها  فكأنه  بقبولها،  وقعت  إنما  قة 
 . (6) المرأة من زوجها فالخلع جائز(

 
مقصود   (1) نهَ   فيه  ورد  ما  المكروه  بأن  بينهما  فرقوا  لكن  المكروه،  أقسام  من  قسم  هو  الأولى:  خلاف 

  أصول 
ك صلاة الضح خلاف الأولى، ولا يقال: مكروه. انظر: البحر المحيط ف  وخلاف الأولى بخلافه، في 

 ( :  
 ( 231/ 1الفقه للزركشر

،  ( انظر: بل2)  
غة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي ، لأن   العباس أحمد بن محمد الخلون 

  : )المتوف  المالك   بالصاوي  المعارف، ج1241الشهي   )أبغ 518ص  2ه(، دار  الحلال إلى الله . وحديث  ض 
الطلاق، موصولا ومرسلا، قال 2178( و ) 2177قم ) و داود ر ق( رواه أبطلاال   كراهية 

الطلاق، باب ف    
( ف 

  " التلخيص ": رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر، ورواه  
الحافظ ف 

المرسل،     
والبيهف   " العلل   "   

 
ف   

والدارقطت  حاتم  أبو  ورجح  عمر،  ابن  فيه  ليس  مرسلا    
والبيهف  داود  أبو 

 623ص  7انظر: جامع الأصول: ج 
الوجي   3) ح  العزيز سرر انظر:  القاسم  (  أبو  الكريم،  عبد  بن  بن محمد  الكريم  ، عبد  الكبي  ح  بالشر المعروف   

 :   )المتوف 
 ه( 623الرافعى  القزويت 

عوض   محمد  على   الك   -تحقيق:  دار  الموجود،  عبد  أحمد  وت  عادل  بي  العلمية،  عة:  الطب   -ان  لبن  –تب 
 .  396ص  8م، ج  1997 -ه  1417لى، الأو
( يجوز من الحيل ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح فأما فعل المحظور ليصل به إلى المباح ، فلا يجوز  4)

  :  
للزركشر الفقهية  القواعد    

ف  المنثور  انظر:  المباح.  إلى  بها  ليصل  المحظورة  الحيلة  الحنفية  أجاز  وقد 
(2 /95 ) 
القناع عن مي   الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس ا 5) لبهون  ( انظر:كشاف 

  :  ه( 1051الحنبلى )المتوف 
 . 232ص  5دار الكتب العلمية، ج 

: ج6)  193،  173،  171ص  6( انظر: المبسوط للشخش 
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ي 
الحنف  الفضل  أبو  يلزمها  )  : (1)يقول  لا  لها  ما  على  ة  الصغي  ابنته  خلع  ولو 

ة يتوقف على قبولها( لأنه لا ولاية له عليها    الكبي 
ء لأنه لا نظر لها فيه، )وف   

شر
  . (2)ة نفسها على صداقها وقع(لو اختلعت الصغي  و 

الجصاص:  ذلك ويقول  يجعل  أن  إلا  يفرقا  أن  الشقاق    
ف  للحكمي    )ليس 

 إليهما الزوجان. 
  ما جعل إليه، ووكل به،  

وذلك لأنهما وكيلان، ولا يجوز تصرف الوكيل إلا ف 
 . (3) لم يجز لهما فعل ذلك(فإذا لم يوكلا بالفرقة والخلع: 

.  يخلع الأب عنة: مذهب المالكي  ابنه وابنته، ويخلع الوض  على الصت  
سحنون القاسم   :(4)قال  ابن  قال:    (5)  )سألت  حي    مالك  حجة  ما  أرأيت 

تطليقه؟ ذلك  ويكون  الصت    على  والوض   الأب  خلع  ذلك    يجوز  جوز  قال: 
فكذلك  جائز  عليه  إياه  إنكاحهما  أن  ترى  ألا   ، للصت   النظر  وجه  من  مالك 

  مرضها من جميع مالها لا يجوز  ... وإن اختلعت  خلعهما  
المريضة من زوجها ف 

مال  لخلع جائز والذلك... وإن اختلعت الأمة من زوجها على مال؟ قال مالك: ا
إذا لم يرض السيد  أن تختلع من زوجها بمال من (6)ولا يجوز لأم الولد،  مردود 

 
، مج1) البلدح  ، من ك يه  دالدين أبو الفضل: فق ( عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى    

د بارهم.ول حنف 
  فيها سنة ) 

ه(. 599بالموصل، ورحل إلى دمشق، وولى  قضاء الكوفة مدة. ثم استقر ببغداد مدرسا، وتوف 
( :  ( 135/ 4انظر: الأعلام للزركلى 

الفضل  2) أبو  الدين  مجد   ، البلدح  الموصلى   مودود  بن  محمود  بن  لعبد الله  المختار،  لتعليل  الاختيار   )
  :   )المتوف 

ه( عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول  683الحنف 
: مطبعة الحلت    

:    -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية    -الدين سابقا( الناسرر ها(، تاريــــخ النشر وت، وغي  بي 
 158ص  3م ، ج  1937 -ه  1356

الطحاوي: ج 3) ح مختصر  أ   -456ص  4( سرر الرازيبو  أحمد بن على   )ت:  الجصاص    بكر   
ه(،    370الحنف 

د زينب محمد    -د محمد عبيد الله خان    -أ. د. سائد بكداش    -المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد  
: دار البشائر الإسلامية   ودار   -حسن فلاتة، أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش الناسرر

 م  2010  -ه  1431الشاج، الطبعة: الأولى  
بن4) هلال  بن  بن حسان  بن حبيب  سعيد  بن  السلام  عبد  سعيد  أبو      ( سحنون: 

التنوح  ربيعة  بن  بكار 
ليلة من شهر رمضان سنة ستي    القاسم  وكانت ولادته أول  ابن  قرأ على   ، المالك  الفقيه  الملقب سحنون 

م خلون  لتسع  الثلاثاء  يوم    
ف    
وتوف  وما ومائة،  أربعي    سنة  رجب  رحمه اللهئتي   ن  تعالى،  وفيات    انظر:   .

 182ص  3الأعيان: ج 
الفقيه    (5) بالولاء،    

العتف  جنادة  بن  خالد  بن  القاسم  بن  الرحمن  عبد  عبد الله  أبو   : المالك  القاسم  ابن 
؛ جمع بي   الزهد والعلم وتفقه بالإمام مالك   ين سنة، وانتفع به ،    --المالك   عشر

ً
ونظرائه، وصحب مالكا

  سنة  
  مذهبهم، وه  من أجل كتبهم، وعنه أخذها سحنون، توف 

ه. انظر:  191وهو صاحب " المدونة " ف 
 129ص 3وفيات الأعيان: ج 

  حملت من سيدها. 6)
المالكية: ه  الامة الت    ملكه ، وعند 

  ولدت من سيدها ف 
( أم الولد: ه  الامة الت 

 25: ص القاموس الفقهَ  لغة واصطلاحا  انظر: 
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والمك سيدها.  إذن  سي  (1)اتبةغي   لها  أذن  منهدإذا  تختلع  أن  بمال    ا  زوجها 
 . (2)تعطيه إياه جائز(
) المريض يخالع امرأته. ذلك جائز وترثه. وإن كانت ه  المريضة  وقال مالك: 
 (3) لم يجز الخلع(

وإذا بعث الحاكم الحكمي   عند حصول الشقاق بي   الزوجي   فعلا ما يريانه 
 لا وك

ً
، وكان ذلك حكما  . (4)الةمن صلاح وطلاق أو خلع، ولا يعتي  رضا الزوجي  

أن   عثم  وبعث بن  عقيل  قصة    
ف  حكمي    ومعاوية  عباس  ابن  عفان  بن  ان 

علّى   وقال  ربيعة،  بن  بنت  فاطمة  وامرأته  عنه    -طالب    الله 
:    -رض  للحكمي  

تفرقا   أن  رأيتما  وإن  جمعتما،  تجمعا  أن  رأيتما  إن  عليكما  عليكما؟  ما  أتدريان 
 . (5) فرقتما
إ  الشافعية:   الوق الخلع  بقرا   ، الحاكم  لىإن  لقولهم     واستشهدوا 

ف  الضم  ءة 
 ء. اليا 
لا يقيما الزوجان حدود الله تعالى،    أنوقالوا إن معناها:)إلا أن يخاف الحاكم   

  جواز الخلع. 
طا ف   وهذه القراءة تسقط أن يكون خوف الزوجي   سرر

الياء  بفتح  القراء  بقراءة جماعة  له  ، واستشهدوا  الزوجي   إلى  الخلع  واجازوا 
 والخاء. 
ط الظاهر إلى أحد أمرين: إما يكون ذ  على هذا :  لوا وقا لك معدولا به عن الشر

من  الأغلب  على  وإما  عاما،  حكمها  وإن كان  الخوف،  من  سبب  على  لورودها 
  حالة نادرة ليس معها خوف، وإن  

الخلع فإنه لا يكون إلا عن خوف، وإن جاز ف 

 
والمُ   (1)  المكاتبة 

َ
العبد  كات يكا ب:    الذي 

ف  الفقهاء  أنيس  عُتق.انظر:  وأداه  فإن سعى  بثمنه،  نفسه  تب على 
:ص  

 الفقهاء للقونوي الروم  الحنف 
 . 61تعريفات الألفاظ المتداولة بي  

 271إلى  251ص  2المدونة: ج ( انظر: 2)
عبد 3) زيد(  )أن    بن  الله  عبد  محمد  لأن    مهاتِ، 

ُ
الأ من  ها  غي  من  نة 

وَّ
َ
المد   

 
ف مَا  على  يادات  والزِّ وادر 

َّ
(الن

  : ، المالك  )المتوف   
وان  اح محمد الحلو  2،  1(، تحقيق: جـ  ه386الرحمن النفزي، القي 

ّ
 -: الدكتور/ عبد الفت

جـ  4،  3جـ    ، حح   د  محمَّ الدكتور/  جـ  13،  11،  10،  9،  7،  5:  الدباغ،  العزيز  عبد  محمد  الأستاذ/   :6  :

،بد الله المرابط الي  الدكتور/ ع   
ة،  8جـ     -العزيز الدباغ    محمد عبد الأستاذ/    ع  : الأستاذ/ محمد الأمي   بوخي  

، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ 12جـ  د  15، 14جـ  -: الدكتور/ أحمد الخطان   )الفهارس(: الدكتور/ محمَّ
وت حح   ، دا  ، بي   .  275ص  5م ، ج  1999الطبعة: الأولى،   -ر الغرب الإسلام 

اف على مسائل نكت الخلاف: )    (4)   أبو محمد عبد الوهاب بن على  بن نصر  724/ 2انظر: الإسرر
( القاض 

: دار ابن حزم  -ه( المحقق: الحبيب بن طاهرش 422بغدادي المالك  ) ال  -ه 1420الطبعة: الأولى،   -الناسرر
 م1999

ى    (5) الكي    
ف    

النسان  باب  111/ 3أخرجه  المزارعة:  كتاب   ،  ، الزوجي   بي    ،  4678ث  حديالشقاق 
  وا 

المهر، حديث  295/ 43  لدارقطت  باب  النكاح:     189، كتاب 
القسم: باب  306-305/ 7، والبيهف  ، كتاب 

 .   الشقاق بي   الزوجي  
 الحكمي   ف 
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ن بها خوف، وإنكانت هذه النادرة لا ب مالها   تبذل  قل، لأن المرأة لا   د أن يقي 
 . (1) لافتداء نفسها وه  راغبة( 

  : الشافعي عنها  وقال  يتطوع  بأن  إلا  بحال  عليها  المحجور  خلع  يجوز  )ولا 
المحجور   يفارقها. والذمية  أن  الزوج شيئا على    ماله فيعط  

أمره ف  أحد يجوز 
  أكير من هذا 

  هذا كالمسلمة المحجور عليها. والأمة هكذا، وف 
لا   نها لأ   عليها ف 
شيئا بحال، وسواء كانت رشيدة بالغة أو سفيهة محجورا عليها، لا يجوز  تملك  

  مال نفسه من مال  
خلعها بحال، إلا أن يخالع عنها سيدها، أو من يجوز أمره ف 

ء تخلعه فالخلع جا   
ئز نفسه متطوعا به فيجوز للزوج، وإن أذن لها سيدها بشر

لها لمكاتبة على الخلع ولو أذن   يجوز ما جعلت الا و  ، وأم الولد (2)المدبرة وكذلك 
  
ف  صنعت  ما  فيجوز  لها  ولا  فيه  إذنه  فيجوز  له  بمال  ليس  لأنه  الذي كاتبها 

 غي  مغلوب  
ً
مالها، ولا يجوز خلع زوج حت  يجوز طلاقه، وذلك أن يكون بالغا

أو  عليه كان   
ً
مغلوب على عقله فخلعه جائز محجورا فإذا كان غي   على عقله، 

  
ً
  ذميأو  رشيدا

ً
 م أو مملا

ً
وإن خلع أبو الصت   أو المعتوه    ، ن قبل أن طلاقه جائز وكا

 أو وليه عنه امرأته أو أبا امرأته فالخلع باطل والنكاح ثابت. 
بالغ   أو غي   إن كان مغلوبا على عقله،  امرأته وكذلك  نفسه فهَ   فخالع عن 

العبد   ، بحالها  سيد  خلع  يجوز  عن   ولا  خالع  إ  إن  بغي   الخلع  ذنه، عبده   لأن 
لا سيد ولا ولى  ولا سلطان، إنما طلاق، فلا يكون لأحد أن يطلق عن أحد أب و 

يطلق المرء عن نفسه، أو يطلق عليه السلطان بما لزمه من نفسه إذا امتنع هو  
له طلاق ممن  وكان  يطلق  بسبيل  أن  المعت   من هذا  الخلع    ، وليس 

ف  والخلع 
البيع يجوز  جائز كما  والصحة       المرض 

و المر ف  وسواء  الصض  أيهما كان حة 
 . (3) المريض أحدهما دون الآخر أو هما معا(

: )بعد أن ذكر الأثر المروي عن على بن أن   طالب،  قال الشافعي رحمه الله

 ، إلا بأن يفوض الزوجان ذلك إليهما   ، هذا يدل على أنه ليس للحكمي   أن يحكما 
    -لاق فقال على   متنع الزوج من تفويض الطوذلك أن المرأة فوضت وا 

الله   رض 
يذهب إلى أنه إن لم يقر لم يلزمه   ، تقر بمثل الذي أقرت به  كذبت حت    -عنه  

 
: ج ( انظر: 1)  

ح مختصر المزن    فقه مذهب الإمام الشافعى  وهو سرر
 7ص   10الحاوي الكبي  ف 

(2)   
 
بُل
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مُد
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ُ
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َّ
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َ
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ُ
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ْ
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ُ
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َ
 مِ  إ وَ ال
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:  مَرَ   
  الاصطلاحات الفقهية للنسف 

. انظر: طلبة الطلبة ف   حُرٌّ
َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
ا ف
َ
ذ
َ
رِيقِ ك

َ
ِ  ط

وْ ف 
َ
ا أ
َ
ذ
َ
تِ ك

ْ
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 64ص
: ج3)  214ص  5( انظر: كتاب الأم للشافعى 
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ولو كان يلزمه طلاق بأمر الحاكم أو تفويض المرأة لقال له لا    ،وإن رأياه  ، الطلاق
أبالى  أقررت أم سكت وأمر الحكمي   أن يحكما بما رأيا(
(1) . 

الحنابلة   الخ"  فقالوا: وأما  والسفيالعمن  يصح    لعإن  وكل بد  والمفلس،  ه 
  زوج يصح طلاقه

؛ لأنه إذا ملك الطلاق بغي  عوض، فبعوض أولى. والعوض ف 
ولا  بإذنه،  إلا  ه،  غي  إلى  تسليمه  يجوز  لا  من كسبه،  لأنه  لسيده؛  العبد  خلع 

  خلع السفيه إلا إلى وليه، كسائر حقوقه. و 
قيل: يصح يجوز تسليم العوض ف 

المفلس،  ولا يصح الخلع من غي   ما، كح خلعهما، فصح قبضهقبضهما؛ لأنه ص
 : ، فإن فيه روايتي    الزوج؛ لأن غي  الزوج لا يملك الطلاق، إلا أب الصغي 

»الطلاق لمن    --لا يملك طلاق زوجته ولا خلعها، لقول النت    إحداهما:  
 ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه، كإسقاط قصاصه.  (2)  أخذ بالساق«
، كالزوج، وكذلك جه، فملك الطلاق والخلعيملك تزوينه  لأ   يملكه؛   والثانية: 

  زوجة عبده الصغي  
 القول ف 
حاكم، ودليلهم:   غي   الخلع من  فلم   وجوزوا   ،  

اض  بالي  عقد  أنه قطع 
 (.  3) يحتج إلى حاكم، كالإقالة(

بإذن سيدهقال بن قدامة: )و أو بغي   الخلع مع الأمة صحيح، سواء كان  ا، 
ض  ت   فمع الزوجة أولى، يكون طلاقها على عو خلع يصح مع الأجنإذنه؛ لأن ال

 بائنا، والخلع معها كالخلع مع الحرة.  
والقن الأمة    

ف  كالحكم  المكاتبة    
ف  مع (  4) والحكم  الخلع  ويصح  سواء؛ 

 . ، بغي  إذن المرأة، مثل أن يقول الأجنت   للزوج: طلق امرأتك بألف على   الأجنت  
اوت زوجة  الأب  طلاق    

ف  أحمد  خالع  وخلع  صغي  ال  بنه وقف  ولو  إياها.  ه 
  مرض موته، وأوض له

ا بأكير مما كانت ترث، فللورثة أن لا يعطوها  زوجته ف 
  صحته. 

اثها، أما خلعه لزوجته، فلا إشكال ف   من مي 
 أكير

 ،
ً
، ومن أحدهما منفردا الزوجي   الخلع، من كل واحد من    

التوكيل ف  ويصح 
ه؛ حرا؛ كان أو عبدا،  وكالتنفسه، جاز توكيله و من صح أن يتصرف بالخلع لوكل  

 
 ( 125/ 2: ) انظر: المصدر السابق  (1)
  إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند (. قال ابن حجر:  2081سي   ابن ماجه )رقم  (  2)

ف 
" وفيه يحت      "الكبي 

  ف 
ان     من حديث عصمة بن مالك، وإسناده  الطي 

ارقطت 
ّ
. ورواه ابن عدي  والد  

الحمان 
: ج ح الوجي   المشهور بـ التلخيص الحبي    تلخيص تخريــــج أحاديث سرر

 2481ص  5ضعيف. انظر التميي   ف 
  فقه الإ 3)

  ف 
 97ص   3ج  : أحمد  مام( الكاف 
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، مسلما أو كافرا، محجورا عليهذكر  أو رشيدا؛ لأن كل واحد منهم يجوز    ا أو أنتر
 . (1) ح أن يكون وكيلا وموكلا فيه، كالحر الرشيد(أن يوجب الخلع، فص

فالخلع واقع، ولو   منها  اثه   من مي 
بأكير   مرض موتها 

المرأة ف  )وإذا خالعت 
بمحر  و خالعته  و   هما م  عليها كافران  يرجع  لم  أحدهما  أو  أسلما  ثم  قبضته 

ء(  
 . (2) بشر

   -رحمه الله    -واختلفت الرواية عن أحمد    قال بن قدامة: 
، فف    الحكمي  

، ف 
وهذا   بإذنهما.  إلا  التفريق  يملكان  لا  لهما،  وكيلان  أنهما  عنه،  الروايتي    إحدى 

قولى   وأحد  عطاء  ال  مذهب  عن  ذلك  وحك   لأنالشافعى   حنيفة  وأن     حسن 
إلا البض فيه  التصرف  هما  لغي  يجوز  فلا  والمال حقها، وهما رشيدان،  ع حقه، 

ان ة، أنهما حاكمان، ولهما أن يفعلا ما يريبوكالة منهما، أو ولاية عليهما. والثاني
ت إلى  يحتاجان  ولا  عوض،  وغي   بعوض  وتفريق،  جمع  ولا  من  الزوجي    وكيل 

 رضاهما. 
ة بن عبد الرحمن، والشعت   باس وأن   سلموروي نحو ذلك عن على  وابن ع 

وسعيد  والأوزاع     والنخعى   ومالك  جبي   الله بن  لقول  المنذر  وابن  وإسحاق 
]النساء:   أهلها{  من  وحكما  أهله  من  حكما  }فابعثوا  فسماهما 35تعالى   .  ]
إصلاح يريدا  }إن  قال:  ثم   ، الزوجي   رض   يعتي   ولم   ، ]النساء:  حكمي   [  35ا{ 

 . (3) لحكمي   بذلكفخاطب ا
 لآراء: مناقشة ا

الأحناف من   ِ: يرى  دليله  له  الرأي  وهذا  ه،  وبغي  بالسلطان  يقع  الخلع  أن 
هما. : كتاب الله تعالى   } إلا أن يُخافا{، حيث جعل الخوف لغي 

خوفهما،    الخوف  جعل  حيث  يَخافا{  أن  }إلا  قراءة  يؤيده   ، الزوجي   ومن 
 وكذلك حديث امرأة ثابت بن قيس. 

وهذا الرأي له دليله من كتاب الله تعالى} إلا    ذلك، وكلا ب ي   إن  الحكم  ومن 
والسلطان   الزوجي    غي   والحكمان  هما،  لغي  الخوف  جعل  حيث  يُخافا{،  أن 

مْ  كذلك، وكذلك قوله تعالى
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
 }وَإِن
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 مِنْ أ

ً
ما
َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
 بَيْنِهِمَا ف

َ
اق
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ه
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 [ 35ء: مِنْ أ

يج ا  وزوا ولم  ة  الصغي  ة لأن    الكبي    
وف  فيه،  لها  نظر  لا  لأنه  عنها،  لخلع 

 يتوقف على قبولها، لأنه لا ولاية له عليها. 

 
  لابن قدامة: ج1)

 355،358،  353،  350ص  7( انظر:المغت 
  ، لأن   القاسم عمر بن الحسي   بن  ( انظر: مي   الخرف  على  2)

مذهب ان   عبد الله أحمد بن حنبل الشيبان 
  :   )المتوف 

اث ، الطبعة:  334عبد الله الخرف   110م. ص1993-هـ1413ه(، دار الصحابة للي 
  لابن ق (3)

 ( 320/ 7ة: ) دامانظر: المغت 
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له  جاز  كما  أنه   يقول:  من  بقول  ة  الصغي  عن  الخلع    
ف  رأيهم  وعورض 

 تزويجها، جاز له خلعها. 
أن   الحكمي    خلع    

ف  طوا  يقوفوضا  يواشي  لم  وإلا  ذلك،    
ف  الزوجي    ع من 

 ا. خلعهم 
: )إن رأيتما يو    الله عنه، حيث قال للحكمي  

عارض هذا القول بأثر على  رض 
 . (1) أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما(

 مناقشة رأي المالكية: 
، بحاكم أو بغي  جوز المالك ، ولم يجوزوا للمريضة أن حاكم  ية الخلع للزوجي  

مالها.    تختلع من كل  مرضها    
ذلكحجتهم  ولعل    ف    

يحرم    ، ف  قد  ذلك  أن 
اث زوجها، وإلا  القرآن والسنةأولادها من نصيبها من مي  بنص  ،   فخلعها جائز 

}إلا أن يَخافا{ حيث جعل الخوف خوفهما، أما الدليل من القرآن فقوله تعالى: 
نفسها   وقالوا: الأمة تخلع    حديث امرأة ثابت بن قيس. ف  أما  الدليل من السنةو 

  
 طته على نفسها من مال. ا اشي  ء ممولا يلزم سيدها شر

تملكه  المال لا  أما  الآية،  بنص  لها وتملكه  الخلع  أن    ذلك 
ف  ولعل حجتهم 
 لأنه مال سيدها. 

 (2)ود إذا لم يرض السيدز والمال مردقال مالك: الخلع جائ 
 كية. عند المال تبة وأم الولد، حكمهما حكم الأمةوكذلك المكا

الحكمي    خلع  ر   وجوزوا  الز دون  فقراءة ضا  يؤيده  ما  له  الرأي  وهذا   ، وجي  
هما،  }يُخافا{   الله عنه.  جعلت الخوف لغي 

 وكذلك أثر على  رض 
 مناقشة رأي الشافعية: 

جوز الشافعية الخلع بالحاكم، وكذلك خلع الزوجي   أحدهما للآخر، والخلع 
ط أن يدفع الخالع عنها المال المدفوع مقابل الخلع.   عن المحجور عليها بشر

  }يخافاله قراءة اوجاهته، ودلي  لرأي لها اوهذ
{ لأنها جعلت الخوف لضم ف 

، والخلع عن المحجور ما خالع عنه إلا بعد حصول الخوف لديه لغي  الزوجي   
 ، أو يكون قد فوضه. على من خالع عنه 

الحك تفويض  وجوب    
ف  الأحناف،  إليه  ذهب  ما  إلى  الشافعية  مي    وذهب 

 حت  يصح خلعهما. 
 ض به قول الأحناف. بمثل ما عور  ارضويع

والمسلمة  الذمية  مثل  الخلع،  من  الأزواج  من  الأصناف  بعض  ومنعوا 
 المحجور عليها. 

 
ى  أخر ( 1)   الكي 

  ف 
، حديث  111/ 3جه النسان   ، 4678، كتاب المزارعة: باب الشقاق بي   الزوجي  

 271إلى  251ص  2المدونة: ج ( انظر: 2)
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كا  الذمية  القياس  وقالوا:  وجه  هو  ما  أدري  ولا  عليها،  المحجور  لمسلمة 
بينهما؟ فعلة عدم جواز خلع المحجورة عن نفسها، الحجر المانع من الدفع، 

 ا لنفسها؟. جواز خلعه أما الذمية ما المانع من
الباحث   ى  الحرة  في  على   

ً
قياسا نفسها،  عن  الذمية  خلع  من  مانع  لا  أنه 

 المسلمة، ولأن الخلع فسخ عقد عن عوض. 
طوا على المدبرة وأم الولد والأمة الأذن لهن ممن يملك أمرهن، وذلك  واشي 

  الغالب إلا عن
ض، وإن ملكهن عوض، وهن لا يملكن العو   لأن الخلع لا يكن ف 

 ذن السيد لهن. من إ لا بد 
من حيث ما تعلل به الشافعية من    اهتهأن هذا القول له واجويرى الباحث:  

  الغالب يحتاج إلى عوض وهن لا يملكنه. 
 أن الخلع ف 

وقالوا: وإن خلع أبو الصت   أو المعتوه أو وليه عنه امرأته أو أبا امرأته فالخلع 
 باطل والنكاح ثابت. 

أأن خ   الباحث:   ويرى المعتوه  بو الصلع  نه جائز، لأنه يملك أو وليه ع ت   أو 
لغي    الخوف  جعلت    

الت  الآية  بنص  جائز  الولى   وخلع   ، ولى  ولأنه  تزويجه، 
، }إلا أن يُخافا{.   الزوجي  

من   أولى  عنه  الصت    أبو  فخلع   ، الصت   عن  الوض   خلع  المالكية  أجاز  وقد 
 .!!  الوض 
 لحنابلة: رأي ا مناقشة

أن من  ن كل من صح طلاقه صإا:  قالو  بغي  ح خلعة، وعلته  الطلاق  يملك 
 عوض، فالخلع بعوض أولى. 

أما قولهم: من صح طلاقه صح خلعه، فقول وجيه له ما يؤيده، من قراءة  
 .  (1)من قرأ بفتح الياء من }يخافا{ وحديث )الطلاق لمن أخذ بالساق(

تع ما  عو أما  بغي   الطلاق  يملك  من  أن  من  به  أللوا  فبعوض  ا فهذ  ولى، ض، 
الطلاق  يعار  يملك  قد  بأنه  ربمض،  والعبد،  الأمة  مثل  العوض،  يملك  لا ولا  ا 

فلعل  لهما،  مأذون  غي   سيدهما،  مال  من  عوض  يملكان  أو  العوض،  يملكان 
 القول الصحيح من يملك الطلاق ويملك العوض صح خلعه، والله أعلم. 

 ا فيه. ان مال مأذون لهمكلمفلس، وخلعهما جائز إن  ولذلك جوزوا خلع العبد وا
  خلع الحكمي   ل

 قولان:  لزوجي   وف 

 
  إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند قال ابن حجر:  و (  2081ي   ابن ماجه )رقم  س  (1)

ف 
   من حديث عصمة بن مالك، وإسناده  

ارقطت 
ّ
. ورواه ابن عدي  والد  

" وفيه يحت  الحمان    "الكبي 
  ف 
ان  الطي 

: جضعيف. انظر ال  ح الوجي   المشهور بـ التلخيص الحبي    تلخيص تخريــــج أحاديث سرر
 2481ص  5تميي   ف 
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مهمتهما  لأن   ، الزوجي   من  ضاحة  ويفوضا  يوكلا  أن  إلا  لهما  ليس  الأول: 
 
َ
ان
َ
ك  َ

َ
اللَّ  

َّ
إِن هُمَا 

َ
بَيْن  ُ

َ
اللَّ قِ 

ِّ
يُوَف حًا 

َ
إِصْلَ ا 

َ
يُرِيد  

ْ
تعالى}إِن لقوله  عَلِيمًا الإصلاح،   

ا{ ] النساء/  ً بِي 
َ
 [. 35خ

  الله عنه حيث قال للح  أثر على ي بلرأويعارض هذا ا
كمي   ) إن رأيتما أن  رض 

  1تفرقا ففرقا( 
 . : للحكمي   أن يفرقا دون إذن الزوجي    

 والقول الثان 
هما.    لفظة}يُخافا{ حيث جعل الخوف لغي 

 ويؤيده قراءة من ضم الياء ف 
الخلع،   مسألة  ي 

 
ف  

ً
صنفا ين  عشر الفقهاء  حق ختلفوا  واوذكر  له  فيمن 

 
 
 ع. لالخ
 جو :    انالسلط  –1

ُ
خ والقول  ز  قوليهم،  أحد    

ف  والشافعية  الأحناف  لعه 
وكان  يطلق،  أن  هو  امتنع  إذا  نفسه  من  لزمه  بما  السلطان  عليه  يطلق   :  

الثان 
 ممن له طلاق، وليس الخلع من هذا المعت  بسبيل. 

2–  :  . للزوجي    اتفق الفقهاء على جواز الخلعالزوجي  
يخالأب  –3 الأحناف،  خلعه  جوز  ع :  اللع  ة  ن  ة صغي  والكبي  إذنها  بغي  

إذنها،  ، ومنعه   يتوقف على  ة روايتي   الصغي  الخلع عن    جواز 
الحنابلة ف  وعند 

 الشافعية والمالكية. 
4–  : ا. الوصي

ً
  شأنه شيئ

 جوزه المالكية، ولم يذكر الجمهور ف 
ا : جوز خلعه الحنابلة، ولم يذكر الجمهور السفيه –5

ً
  شأنه شيئ

 . ف 
 . ر عليه عند الشافعيةمحجو لا يجوز خلع اله: جور عليالمح –6
  جوز خلعه المالكية والحنابلة. العبد:  –7
ط إذن سيدها لهاالأمة:   –8  . جوزه المالكية، والحنابلة بشر
والمكاتبة:    –9 ومنعه المكاتب  سيدهما،  بإذن  والحنابلة  المالكية  جوزه 

 الشافعية. 
 دبرة: منعه الشافعية. والمالمدبر  –10
 . حنابلةجوزه ال:  القِن –11
 منعه الشافعية. أم الولد:   –12
 منعه المالكية، وجوزه الشافعية والحنابلة. المريضة:  –13
 اتفقوا على جواز خلعه. المريض:  –14
 منعه الشافعية. المعتوه:  –15
 على عقله: منعه الشافعية. المغلوب  –16
 ة. جوزه الحنابلالمفلس:  –17

 
ى   (1)   الكي 

  ف 
، حديث111/ 3أخرجه النسان   4678 م رق  ، كتاب المزارعة: باب الشقاق بي   الزوجي  
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18–    : ي ،  خلع الوض  ع   كيةمالجوز الالصب  ومنع الشافعية الأب أن ن الصت  
. ي  خلع عن الصت  

ة:  –19  يخلع عنها أبوها عند الأحناف، وللحنابلة روايتان. الصغي 
ط الحكمان:   –20 واشي  قوليهما:  أحد    

ف  والحنابله  المالكية  خلعهما  جوز 
  أحد قول

 . لهماوجي   أو توكييهما، موافقة الز الأحناف والشافعية والحنابلة ف 
 اد مذهبولم أج

ً
ق الخلع، إلا ما كان من قول الحنابلة،  ستوعب كل من له حا

 .
ً
 كان أو عبدا

ً
 أن كل من صح طلاقه صح خلعه، فهذا يشمل كل زوج حرا

الخلع عن  الشافعى  أ  : وقالوا  قاله  البيوع،  من  بيع  مثل  يعتمد   (1)نه  عقد  أو 
  كسائر العقود، وهو بمي   

اض   (2) لأحنافقاله ا، لة الطلاق بعوضالي 
 : هو  يعندالرأي الراجح 

ي لفظة } يخافا{
 
، وهو حق  أن قراءة الفتح ف : تعط  حق الخلع إلى الزوجي  

  صحة أو مرض، ،والقن 
من حقوقهما، سواء أكان الزوجان حرين أو عبدين، ف 

يكن  لم  ما  عليه،  والمحجور  والمفلس  الحنابلة،  قال  والمكاتبة، كما  والمكاتب 
هما، والصت   لأ  نه يصح طلاقه، وأم الولد والمدبرة الخلع عن عوض من مال غي 

لأن  إذنه،  بغي   لسيدهم  مال  عن  عوض  الخلع  يكن  لم  ما  الخلع  لهم  يجوز 
الخلع الأصل فيه أنه فكاك لرباط الزوجية عن عوض، لقوله تعالى } فلا جناح 

الآ  من  أحدهما  افتدى  فإن  به{  افتدت  فيما      خر عليهما 
فيه بشر يد  لا  يملكه  ء 

ة نفسها، كما قال الأحناف. ز، وتخلع اه جائسيده فخلعل  لصغي 
خوفهما:   ليس  الخوف  جعلت  حيث  الضم  قراءة  الحق وأما  تعط 

ر الواقع   للصر 
ً
للسلطان أن يخلع أحدهما من الآخر، إذا رفعت له المسألة، رفعا

على أحدهما، وهذا رأي الجمهور، ويخلع الوض  عن الصت   كما قال المالكية،  
  والحكمان يخلعان بالوكالة  

والتفويض كما قال الأحناف،والشافعية، والحنابلة ف 
  أحد قوليهما يخلع الحكمان دون توكيل أو  

أحد قوليهما، والمالكية والحنابلة ف 
ة بإذنها كما قال الأحناف،    تفويض.  ة وعن الكبي  وكذلك الأب يخلع عن الصغي 

 . إذنهويخلع السيد عن عبده ب
ي 
 
. عاب لكل هذا استي ويرى الباحث أن ف  بالقراءتي  

ً
 الحالات وعملا

فقراءة البناء للمفعول جعلت الخوف إلى غي  الزوجي   وقراءة الفتح جعلت  
ر أن يختار الفراق ما دام أن  الخوف خوفهما وعليه أجي   لمن يشعر منهما بالصر 

 هذا والله تعالى أعلم.   حدود الله لا تقام بينهما. 
 كث  على نبينا محمد وصلى الله 

ً
 وسلم تسليما

ً
ا  ي 

 
 212ص  5: جلأم للشافعى  ب ا ( انظر: كتا 1)
: ج  2)  173ص  6( انظر: المبسوط للشخش 
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 : الخاتمة
ما  أهمها  نتائج  عدة  إلى  البحث    هذا 

ف  وتوفيقه،توصلت  تعالى  بفضل الله 
 :  يلى 

 :
ً
السنة،   إن  أولا روايات  لها  وكذلك    اختلاف  المتواترة، كان  العشر  القراءات 

  المسألة الواحدة، وهذا 
  تعدد الأحكام الفقهية ف 

  من   أبلغ الأثر ف 
من العي  الت 

الق  أجلها  سأنزل  على  أرآن  فتعدبعة  والمرونة حرف،  السعة  أدخل  القراءات  د 
ا يعة  بأنها شاملة كاملة وصف يظهر بجلاء على أحكام الشر لإسلامية، فوصفها 

  باب الأحكام الفقهية خاصة. 
  جاءت ف 

  القراءات الت 
 عند النظر ف 

 :
ً
إذ  ثانيا إلا  الخلع  المرأة  تسأل  ألا لا  أو   ا خافت  الزوج،  مع  تقيم حدود الله 
  حقوقه، وكذلك الزوج، لأن الله تعالى قال: }لتقصي  خافت ا

  ف 
َّ
لَّ
َ
 يَخافا أ

ْ
ن
َ
 أ
َّ
إِلَّ

 ِ
َ
 اللَّ

َ
ود
ُ
 لوقوع الخلع بينهما.  [ 229/ 2]البقرة:  {يُقِيما حُد

ً
 فجعل الخوف سببا

 :
ً
الطلاق والعوض  ثالثا يملك  يملكه من  ،  الخلع هو فسخ عقد عن عوض، 

  كان أو  
ً
 صغحرا

ً
 كانعبدا

ً
ا ، وتملكه المرأة بأن ترد    ي 

ً
ا إلى  الزوج صداقه، أو أو كبي 

أو  بذلك  وكلا  إن  الحكمي    ومن  حاكم،  وبغي   بحاكم  ويقع  مالها،  من  تعوضه 
 فوضهما الزوجان. 

 :
ً
يتحقق   رابعا وقد   ، الزوجي   بي    ة  العشر سوء  من  الخوف  سببه  الخلع  إن 

يخلع   أن  فله  ة  الصغي  لأن    و هذا  عنه،  يخلع  الصغي   أبو  وكذلك  هذا  عنها، 
. ستفاد من قراءة الضم } إلا أن يُخافا{ حيث جعل الخم  وف لغي  الزوجي  

 :
ً
الفقهية ليس هو من فتاوى   خامسا   الأحكام 

القراءات ف  إن الأخذ بمدلول 
الدليل، ولكنه معت  وحكم مفهوم  المذاهب، ولا هو اجتهاد من الأئمة لغياب 

ا الإ   هو نوع منلقراءات على لفظة واحد و من تعدد  للقرآن   عجاز أنواع  العلمى  
 الكريم. 
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 والمراجع المصادر 
 القرآن الكريم.  •
المختار  • ، :  الاختيار لتعليل  البلدح  عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى  

  : )المتوف    
الحنف  الفضل  أبو  الدين  الشيخ 683مجد  تعليقات:  عليها  ه( 

وم الحنفية  علماء  )من  دقيقة  أبو  الددرس  محمود  أصول  سابقا( بكلية  ين 
مطب  : الحلت    الناسرر العلمية    -عة  الكتب  دار  )وصورتها  وت،   -القاهرة  بي 

  : ها(، تاريــــخ النشر  158ص   3م ، ج   1937 -ه  1356وغي 
اف على مسائل نكت الخلاف:  •   أبو محمد عبد الوهاب بن على     الإسرر

القاض 
:    -ن طاهرش  ه( المحقق: الحبيب ب422بن نصر البغدادي المالك  ) الناسرر

 م 1999 -ه 1420الطبعة: الأولى،  -م بن حز دار ا
    : ملأعلا ا •

خي  الدين بن محمود بن محمد بن على  بن فارس، الزركلى  الدمشف 
  : للملايي     -  ه( 1396)المتوف  العلم  دار   : الخامسة عشر  ،  الناسرر   -الطبعة: 
 م  2002أيار / مايو 

شافع  ن عثمان بن  يس بن العباس بإدر   أبو عبد الله محمد بن  الشافعى    : الأم •
عب :  بن  )المتوف  المك     

القرشر المطلت    مناف  عبد  بن  المطلب  ،  ه( 204د 
: دار المعرفة وت، الناسرر  8عدد الأجزاء:  م1990ه/ 1410  بي 

  تعريفات الألفاظ المتداولة بي   الفقهاء  •
قاسم بن عبد الله :  أنيس الفقهاء ف 

ع أمي   الروم   بن  القونوي    لى  
)الالحنف  يحت  ،  ه( 978:  متوف    المحقق: 

 . ه1424-م2004الطبعة:  - : دار الكتب العلمية الناسرر : حسن مراد 
  أصول الفقه •

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله     : البحر المحيط ف 
  : )المتوف    

الزركشر بهادر  الكتت     ه( 794بن  دار   :
الأولى، ،  الناسرر الطبعة: 

 8عدد الأجزاء: ، م1994  - ه1414
العباس أحمد   : أبو قرب المسالك المعروف بحاشية الصاويغة السالك لأبل •

  : )المتوف  المالك   بالصاوي  الشهي    ،  
الخلون  محمد  دار  1241بن  ه(، 

 المعارف 
•  ِّ ت ِ 

ْ
ل
ِّ
ح كي   الدقائق وحاشية الش عثمان بن على  بن محجن :  تبيي   الحقائق سرر

، فخر الدي   )المتو البارع 
: ن الزيلعى  الحنف     (ه 743ف 

ح الوجي   المشهور بـ التل •   تلخيص تخريــــج أحاديث سرر
: التميي   ف   خيص الحبي 

 :   )المتوف 
أبو الفضل أحمد بن على  بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان 

  بن عمر بن موش  ه( 852
: دار أضواء :  المحقق: الدكتور محمد الثان  الناسرر

لد ومج  6)   7عدد الأجزاء:  ،  م  2007  -ه    1428الطبعة: الأولى،    -  السلف
 للفهارس( 

اللغة • :  :  تهذيب  )المتوف  منصور  أبو  الهروي،  الأزهري  بن  أحمد  بن  محمد 
اث العرن    370 وت    –ه(، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء الي    -بي 

 م،  2001الطبعة: الأولى، 
إسماعيل بن  ونس بن  الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن ي  •

ُّ يونس  ت ِ 
ْ
ل
ِّ
:  )الالش ية ،  ه(  1021متوف  ى الأمي  : المطبعة الكي  لاق،  بو  -الناسرر
 ه ـ 1313الطبعة: الأولى، : القاهرة
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•   
ح مختصر المزن    فقه مذهب الإمام الشافعى  وهو سرر

أبو :  الحاوي الكبي  ف 
الشهي    البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  على   الحسن 

:  بالماور  )المتوف  الشي  ه( 450دي  م المحقق:  على   معوض  خ  الشيخ   -حمد 
الموجود  عبد  أحمد  وت  ،  عادل  بي  العلمية،  الكتب  دار   : ، لبنان  –الناسرر

 19عدد الأجزاء:  ، م 1999-ه  1419الطبعة: الأولى، 
: حوالى     : حجة القراءات •

عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة )المتوف 
  فغعيد الأاشيه: ستاب ومعلق حو الك  محقق   ه(403

: دار الرسالة  -  ان    الناسرر
 1عدد الأجزاء:  -

الفقهاء  • الحسي    أح  :  حلية  أبو  الرازي،    
القزويت  زكرياء  بن  فارس  بن  مد 

  : ك    ه( 395)المتوف 
الي  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د.  :  :  المحقق:  الناسرر

للتوزيــــع   المتحدة  كة  وت  –الشر )   -  بي  الأولى    م(1983  -  ه1403الطبعة: 
 1عدد الأجزاء: 

ف النووي :  وعمدة المفتي   ضة الطالبي    رو  • أبو زكريا محت   الدين يحت  بن سرر
  : الشاويش  ه(676)المتوف  زهي   ،   -  تحقيق:  الإسلام  المكتب   : الناسرر

وت  الثالثة،    -  عمان  -دمشق   -بي  عدد الأجزاء: -  م1991ه /  1412الطبعة: 
12 

 أن     •
اد بن  بن شدبن بشي    اق سحالأشعث بن إ   سليمان بنأبو داود  :  داود سي  

  :   )المتوف 
جِسْتان 

َ
َ : محمد محت   الدين   حقق الم  ه(275عمرو الأزدي السِّ

: المكتبة العصرية، صيدا : عبد الحميد  وت –الناسرر  4عدد الأجزاء:  - بي 
مذي • مذي، :  سي   الي  محمد بن عيش بن سَوْرة بن موش بن الضحاك، الي 

)المتوف   ) أحمد م   تحقيق وتعليق:   ه( 279:  أبو عيش    (2،  1جـ  حمد شاكر 
)جـ     

الباف  عبد  فؤاد  الأزهر    ( 3ومحمد    
ف  المدرس  عوض  عطوة  وإبراهيم 

)جـ   يف  الحلت      ( 5،  4الشر البان     
مصطف  ومطبعة  مكتبة  كة  سرر  :   –الناسرر

 م  1975  -ه  1395الطبعة: الثانية،  - مصر 
ح مختصر الطحاوي: أحمد بن ع • )ت: الرازي الجصاص الح  و بكر لى  أبسرر  

نف 
 -اش  أ. د. سائد بكد  -: د. عصمت الله عنايت الله محمد  محقق ه(، ال  370

د زينب محمد حسن فلاتة، أعد الكتاب للطباعة   -د محمد عبيد الله خان  
الإسلامية   البشائر  دار   : الناسرر بكداش  د. سائد  أ.  ودار   -وراجعه وصححه: 

 م  201  -ه  1431الشاج، الطبعة: الأولى 
الاصط •   

ف  الطلبة  الفقهيطلبة  بن  :    ةلاحات  أحمد  بن  محمد  بن  عمر 
  : )المتوف    

النسف  الدين  نجم  حفص،  أبو    -  ه(537إسماعيل، 
:المطبعة العامرة، مكتبة المثت  ببغداد  : ، الناسرر  ،ه1311تاريــــخ النشر

الكبي   • ح  بالشر المعروف  الوجي    ح  بن  : العزيز سرر بن محمد  الكريم   بد ع  عبد 
ا  الكريم، الأبو القاسم  :  قزويلرافعى   )المتوف    

تحقيق: على  محمد  ،  ه(623ت 
عبد   -عوض   أحمد  وت    عادل  بي  العلمية،  الكتب  دار    -لبنان    –الموجود، 

 . م 1997  -ه  1417الطبعة: الأولى، 
القدير  • بابن  :  فتح  المعروف  السيواش   الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال 

:  الهمام )المتو  : دار الفكر  - ه( 861ف   . الناسرر
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فقه   •   
ف    
أحمد الكاف  بن  :  الإمام  أحمد  بن  عبد الله  الدين  موفق  محمد  أبو 

بابن  الشهي    ، الحنبلى    
الدمشف  ثم  المقدش   الجماعيلى   قدامة  بن  محمد 

  : )المتوف  المقدش   دا ،  ه( 620قدامة   : العلميةالناسرر الكتب  عة:  الطب  -  ر 
 . م  1994 -ه  1414الأولى، 

لاح الدين ابن حسن  ونس بن ص صور بن يمن:  عن مي   الإقناعلقناع  كشاف ا •
 :   دار الكتب العلمية، ه( 1051 بن إدريس البهون  الحنبلى )المتوف 

:    : المبسوط • )المتوف  الشخش   الأئمة  أن   سهل شمس  بن  أحمد  بن  محمد 
: دا - ه( 483 وت –المعرفة  ر الناسرر :    - بي   . م1993  - ه1414تاريــــخ النشر

الخر  • عبد مي    ان    بن حنبل  ف  على مذهب  أحمد      الله 
القاسم    أبو   : الشيبان 

  :   )المتوف 
اث 334عمر بن الحسي   بن عبد الله الخرف  ه(، دار الصحابة للي 

 م. 1993-هـ1413، الطبعة: 
ال • والمختصر  القرآن    ضوء 

ف  الإسلام   عبد  :  سنةفقه  بن  إبراهيم  بن  محمد 
أصداء دار   : الناسرر التويجري:  السعود  الله  العربية  المملكة  ية، المجتمع، 

 . م  2010  -ه  1431ة، حادية عشر الطبعة: ال
مالك    المدونة •  :  : )المتوف    

المدن  الأصبح   عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن 
 . م1994 -ه 1415،  ولىالأالطبعة: : العلمية: دار الكتب  الناسرر  - ه( 179

  ال •
أبو   مغت  قدامة   :  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد  الدين  موفق  محمد 

المقدش  الجماع المقدش    يلى   قدامة  بابن  الشهي    ، الحنبلى    
الدمشف  ثم 

  : القاهرة،  ه( 620)المتوف  مكتبة   : الأجزاء:    الناسرر :  ،  10عدد  النشر تاريــــخ 
 م 1968  -ه 1388

القال •   
ف  الفقهية منثور  بن   : واعد  بن عبد الله  الدين محمد  بدر  أبو عبد الله 

)المت   
الزركشر :  بهادر  الأوقاف  ه(794وف  :وزارة  الطبعة:  ،  لكويتيةا  الناسرر

 3عدد الأجزاء: ، م1985 -ه 1405الثانية، 
:   نشر ال • العشر القراءات    

بن    ف  محمد  الجزري،  ابن  الخي   أبو  الدين  شمس 
)المتوف  المحقق : على  محمد الضباع    ه(   833وف  :  محمد بن يوسف )المت

ى ]تصوير دار الكتا ه(  1380  . لعلمية[ب االناسرر : المطبعة التجارية الكي 
مهاتِ  •

ُ
ها من الأ نة من غي 

وَّ
َ
  المد

مَا ف  يادات على  وادر والزِّ
َّ
أبو الن محمد عبد    : 

  
وان  :  الله بن )أن   زيد( عبد الرحمن النفزي، القي  ه(،  386، المالك  )المتوف 

اح محمد الحلو  تحقيق: الدكتور/ عبد ال
ّ
د ح4،  3جـ    -فت ،  : الدكتور/ محمَّ ح  

الأس13،  11،  10،  9،  7،  5جـ   عبد :  محمد  جـ    تاذ/  الدباغ،  : 6العزيز 
، الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ    الدكتور/ عبد الله المرابط  

ع  :  8جـ     -الي 
الأ  محمد  جـ  الأستاذ/  ة،  بوخي   الخطا12مي    أحمد  الدكتور/  الأستاذ/ :   ، ن  

العزيز الدباغ   ،   15،  14جـ    -محمد عبد  د حح    الدكتور/ محمَّ )الفهارس(: 
وت ار الغرب الإ د ، بي   . م 1999الطبعة: الأولى،  -سلام 

بن محمد  أبو العباس شمس الدين أحمد  :  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
مك  الإبن إ :  براهيم بن أن   بكر ابن خلكان الي  المحقق:  ،  ه( 681ربلى  )المتوف 

: دار صادر : إحسان عباس وت –الناسرر  . بي 


